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  المسائل المتعلقة باستخدام رسائل البيانات في العقود الدولية          -ثالثا  
تتــناول الأقســام التالــية مســائل إمــا هــي خاصــة عــلى وجــه الــتحديد بالــتعاقد بوســائل   -١

وترد في  . الكترونـية وإمـا قـد تتجـلى عـلى الخصـوص بفعـل اسـتخدام وسـائل الاتصال الحديثة                   
ل تـتعلق بمـدى مناسـبة طرق التوثيق ومعايير إسناد رسائل البيانات،    القسـم جـيم مناقشـة لمسـائ       

بيـنما تُبحـث في القسـم دال مسـائل قانونـية ناشـئة مـن استخدام النظم المؤتمتة كلّياً في التجارة                      
والقسـم هـاء يتناول اتاحة شروط العقود والتزامات         . الالكترونـية، بمـا في ذلـك الغلـط والخطـأ          

ــد تُفــرض   ــتي ق ــية    الإبــلاغ ال ــرد .  عــلى الأطــراف الــتي تســتخدم نظــم المعلومــات الالكترون وي
 .(A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.4)القسمان دال وهاء في اضافة أخرى 

  
  مقتضيات الشكل        -جيم   

يتـبع مشروع الاتفاقية الأوَّلي بشأن التعاقد الالكتروني المبدأ العام لحرية الشكل المجسد        -٢
 )١(،")اتفاقية الأمم المتحدة للبيع("أن عقـود البـيع الدولي للبضائع   في اتفاقـية الأمـم المـتحدة بش ـ     

ومع ذلك، هناك ادراك بأن     . ويوسّـع نطاقـه ليشـمل جمـيع العقود التي تدخل في نطاق تطبيقها             
مقتضـيات الشـكل قـد تكـون قائمـة بمقتضـى القـانون المنطبق، كمقتضيات الكتابة أو التوقيع،                   

 من  ٩٦ اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع تحفظـا بمقتضـى المادة               مـثلا، عـندما تـبدي دولـة طـرف في          
 وحـتى عـندما لا توجـد مقتضـيات الشـكل في حـد ذاتهـا، قـد تنشأ عقبات تعرقل                      )٢(.الاتفاقـية 

اسـتخدام رسـائل البـيانات عـن قواعـد البيِّـنة الاثباتية التي تحد صراحة أو ضمنا قدرة الأطراف                    
 .بات وجود عقود ومضمونهاعلى استخدام رسائل بيانات كدليل لإث

  
  مقتضيات الكتابة والقيمة الاثباتية للسجلات الالكترونية -١ 

رغـم اتسـاع نطـاق القـبول الـذي لاقـاه قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة                     -٣
والعــدد المــتزايد مــن الــدول الــتي أقامــت عــلى أساســه        ") القــانون الــنموذجي ("الالكترونــية 

لــتجارة الالكترونــية، لا يمكــن أن يســتند صــك دولي إلى افــتراض أن مــبادئ  تشــريعاتها بشــأن ا
ولذلك يبدو أنه من المفيد للصك الجديد       . القـانون الـنموذجي قـد حققـت بـالفعل تطبيقا عاما           
 .الشكل بطرق إلكترونية مقابلةأن ينشئ الظروف التي يمكن فيها تلبية مقتضيات 

ــية للســجلات  لا توجــد قــرارات كــثيرة صــادرة عــن محــا   -٤ كم بخصــوص القــيمة القانون
ويتـبين من القضايا القليلة المبلّغ عنها تطور صوب الاعتراف القانوني بالسجلات            . الإلكترونـية 

الإلكترونـية ورسـائل البـيانات، وإن كـان هناك في الوقت نفسه بعض الغموض حيال جوازها                 
 .كوسيلة لتكوين العقود وكذلك كدليل على مضمون العقود



 

3  
 

A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.3

في الولايـات المـتحدة الأمريكـية، يـبدو أن المحـاكم سـلكت نهجـا مـتحررا إزاء جواز                    و -٥
قــبول الســجلات الإلكترونــية، بمــا في ذلــك الــبريد الإلكــتروني، كدلــيل اثــبات في الاجــراءات   

 فقـد رفضت محاكم في الولايات المتحدة دعاوى تحتج بأن رسائل البريد الإلكتروني              )٣(.المدنـية 
 ورأت المحاكم على خلاف     )٤(.ل اثـبات لأنهـا أدلة اثبات غير موثقة وشفوية         غـير مقـبولة كدلـي     

ذلـك أن رسـائل الــبريد الإلكـتروني الـتي يحصــل علـيها مــن المدعـي أثـناء عملــية الكشـف ذاتــية         
تقـديم مسـتندات أثـناء الكشـف مـن ملفـات الأطراف الخاصة يكفي لتبرير                "التوثـيق حيـث إن      

ل المحـاكم إلى أن تـأخذ في الاعتـبار كـل أدلة الاثبات المتاحة ولا                 وتمـي  )٥(".قـرار التوثـيق الـذاتي     
 .ترفض السجلات الإلكترونية على أنها أدلة ظاهرية غير كافية

ــجلات       -٦ ــيل إن السـ ــنموذجي قـ ــانون الـ ــتمد القـ ــتي لم تعـ ــبلدان الـ ــن في بعـــض الـ ولكـ
.  عــبر الانترنــت خصوصــا تلــك الــناتجة مــن معــاملات)٦("عديمــة القــيمة القانونــية"الإلكترونــية 

ــية إلى اصــدار        ــق مــن خطــر التلاعــب في الســجلات الإلكترون ــك، أدى القل وعــلاوة عــلى ذل
المحـاكم قـرارات ترفض، مثلا، قيمة رسائل البريد الإلكتروني كأدلة اثبات في اجراءات المحاكم               

 )٧(.بسبب أن رسائل البريد الإلكتروني لا تعطي ضمانات كافية بالسلامة

ون الدعـوى فـيما يـتعلق بهـذه المسألة في مرحلة مبكرة، ونظرا لصغر عدد                لا يـزال قـان     -٧
ومع . قـرارات المحـاكم حـتى اليوم فهو لا يشكل أساسا كافيا للوصول إلى استنتاجات راسخة               

ذلـك يمكـن القول إن التجارة الدولية قد تستفيد من اليقين القانوني المعزز الذي يمكن أن ينتج                   
ــدم م   ــدة تق ــن أحكــام موحّ ــيانات في     م ــية ورســائل الب ــتراف بالســجلات الإلكترون ــايير للاع ع

 مـن مشـروع الاتفاقـية الأوّلي تستنسـخ لهـذا الغرض         ٩ مـن المـادة      ٢والفقـرة   . الـتجارة الدولـية   
 من القانون النموذجي للاعتراف القانوني برسائل البيانات على أنها         ٦المعـايير الـواردة في المادة       

 ".كتابة"
  

  ائل ومقتضيات التوقيعإسناد الرس -٢ 
يـنطوي اسـتخدام الطـرق الالكترونـية لتعـيين الهويـة عـلى اثـنين مـن الجوانـب قد يرى                       -٨

الجانـب الأول يـتعلق بالمسـألة العامـة لإسناد رسالة إلى            . الفـريق العـامل أنـه يجـدر الـنظر فـيهما           
ية التي تستخدمها   أمـا الجانـب الـثاني فيـتعلق بمـدى مناسـبة طـريقة تعيين الهو               . منشـئها المفـترض   

وتعد أيضا  . الأطـراف لغـرض تلبـية مقتضـيات الشـكل القانونـية، خصوصـا مقتضـيات التوقيع                
ذات صـلة بالموضـوع المفاهـيم القانونـية الـتي تــلمح إلى وجـود توقـيع خطـي، مثـلما هـو الحــال           

لجانبين وحتى إذا ما جاز الجمع بين هذين ا       . في بعض النظم القانونية   " المسـتند "بالنسـبة لمفهـوم     
في كـثير من الأحيان أو، حسب الظروف، إذا تعذر التمييز بوضوح بينهما، فقد تجدي محاولة                
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تحليـلهما منفصلين، إذ يبدو أن المحاكم تتجه إلى استنتاجات مختلفة، حسب الوظيفة التي تلحق               
 .بطريقة تعيين الهوية

  
  إسناد رسائل البيانات     )أ( 

ويــرجع أصــل هــذه . ١٣اد رســائل البــيانات في المــادة يتــناول القــانون الــنموذجي إســن -٩
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للـتحويلات الدائـنة الدولية، الذي يحدد                ٥المـادة إلى المـادة      

 هـو أن تنطـبق مـتى يكون هناك تساؤل    ١٣والمقصـود مـن المـادة      . الـتزامات مرسـل أمـر الدفـع       
وتظهر هذه  . شـار إلـيه بأنـه هـو المنشـئ         عمـا إذا كانـت الرسـالة مرسـلة فعـلا مـن الشـخص الم               

أمــا في بيــئة . المشــكلة في حالــة الرســائل الورقــية نتــيجة لإدعــاء بــتزوير توقــيع المنشــئ المفــترض 
الكترونـية، فـيمكن أن يكـون شـخص غـير مـأذون له هـو الـذي أرسـل الرسـالة ولكن التوثيق            

 لــيس تعــيين ١٣ادة والغــرض مــن المــ. بشــيفرة أو بالترمــيز أو مــا شــابه ذلــك يكــون صــحيحا  
المسـؤولية، بـل معالجة إسناد رسائل البيانات بانشاء افتراض بأنه يمكن أن تعتبر رسالة البيانات                

 .في ظروف معينة رسالة صادرة عن المنشئ

 من القانون النموذجي تذكِّر بمبدأ كون المنشئ ملزما برسالة       ١٣ من المادة    ١والفقـرة    -١٠
 إلى وضــع أرســل فــيه الرســالة ٢وتشــير الفقــرة . لها حقــيقةالبــيانات إذا كــان هــو الــذي أرس ــ

 فتعالج  ٣أمـا الفقـرة     . شـخص غـير المنشـئ وكانـت لديـه صـلاحية التصـرف نـيابة عـن المنشـئ                   
نوعـين مـن الأوضـاع حيث يمكن للمرسل إليه أن يعتبر أن رسالة البيانات صادرة عن المنشئ،                  

ــيه عــلى نحــو س ــ   ليم اجــراءً للتوثــيق ســبق أن وافــق علــيه   أولا في أوضــاع طــبَّق فــيها المرســل إل
المنشـئ؛ وثانـيا، في أوضـاع كانـت فـيها رسـالة البـيانات ناتجـة من تصرفات شخص كانت له          

 .بحكم علاقته بالمنشئ امكانية الوصول إلى الاجراءات التي يتبعها المنشئ للتوثيق

النموذجي، بما فيها    من القانون    ١٣اعـتمد عـدد مـن الـبلدان القاعدة الواردة في المادة              -١١
 وتشير بعض البلدان صراحة )٨(. مـن هـذه المـادة   ٣افـتراض الإسـناد المنصـوص علـيه في الفقـرة            

إلى اسـتخدام الشـيفرات أو كـلمات السـر أو غير ذلك من وسائل تعيين الهوية كعوامل توجد                   
رد ، حيــث يــ١٣ وهــناك أيضــا صــيغ أكــثر تعمــيما لــلمادة  )٩(.قريــنة تــدل عــلى هويــة المؤلَّــف 

الافـتراض الناشـئ عـن توثـيق سـليم بواسـطة اجـراء سـبق الاتفـاق علـيه بصيغة أخرى على أنه                        
 )١٠(.دلالة على عناصر يمكن استخدامها لأغراض الإسناد

 التي تنص على ١٣غـير أن بلدانـا أخـرى لم تعـتمد إلا القواعد العامة الواردة في المادة       -١٢
ئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه أو أرسلها          أن رسـالة البيانات تعتبر صادرة عن المنش       

ــيابة عــنه للعمــل       ـــن المنشــئ أو نظــام مــبرمج عــلى يــد المنشــئ أو ن ــيابــة عـ شــخص يتصــرف ن
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 وأخـيرا، هـناك عـدد قليل من البلدان التي نفذت القانون النموذجي ولم تدرج أي                 )١١(.تلقائـيا 
ــ)١٢(.١٣أحكــام محــددة تســتند إلى المــادة   ــزوم    وكــان الاف ــه لا ل ــبلدان هــو أن تراض في هــذه ال

لقواعـد محـددة وأنـه مـن الأفضـل أن تـترك مسـألة الإسـناد لطـرق الاثـبات العاديـة، مثل إسناد                         
الشـخص الـذي يـريد أن يعـتمد عـلى أي توقـيع يعرِّض نفسه لخطر عدم            : "المسـتندات الورقـية   

 )١٣(."صحة التوقيع، ولا تتغير هذه القاعدة بالنسبة للتوقيع الالكتروني

أمـا في الـبلدان الـتي لم تعـتمد القـانون الـنموذجي، فيـبدو أنه لا توجد أحكام تشريعية          -١٣
وفي هـذه الـبلدان عـادة ما يكون الإسناد متوقفا           . محـددة تعـالج مسـألة الإسـناد بأسـلوب ممـاثل           

ــة      ــية والافتراضــات المتصــلة بالســجلات الموثق ــيعات الالكترون ــانوني بالتوق  عــلى الاعــتراف الق
 .بأنواع معينة من التوقيعات الالكترونية

ــية الأوّلي قواعــد محــددة تحكــم الإســناد عــلى       -١٤ وحــتى الآن لم يتضــمن مشــروع الاتفاق
وقد يرغب الفريق العامل مع ذلك أن يبحث ما إذا          .  مـن القانون النموذجي    ١٣أسـاس المـادة     

 عن الأحكام التي تحكم     كـان من المفيد أن ينظر في صوغ أحكام تحكم الإسناد تكون منفصلة            
وســبب مــثل هــذا الــنهج هــو أن التوقــيعات ليســت الطــريقة الوحــيدة  . التوقــيعات الالكترونــية

لتعـيين الهويـة المعـترف بهـا في القـانون لإسـناد المسـتندات والسـجلات إلى شـخص معين، على                      
 المتحدة الـنحو الـذي تشـرحه التعلـيقات الرسمـية عـلى الأحكـام ذات الصلة في قانون الولايات             

 )١٤(:الموحّد بشأن المعاملات الالكترونية

طالما ]  من القانون الموحد   ٩مـن الـباب     ) [أ(بمقتضـى الـباب الفـرعي        -١"  
كــان الســجل الالكــتروني أو التوقــيع الالكــتروني ناشــئا عــن تصــرف شــخص مــا فإنــه  

. دالأثــر القــانوني لهــذا الإســنا) ب(ويتــناول الــباب الفــرعي . يســند إلى هــذا الشــخص
ويؤكد هذا الباب   . وهـذا الـباب لا يغـيِّر القواعـد القائمـة في القـانون المتعلقة بالإسناد               

ــية     ــئة الالكترون ــد ســتطبق في البي ــذه القواع ــلى أن ه وتشــمل تصــرفات الشــخص   . ع
تصـرفات وكـلاء الشـخص مـن البشـر اضافة إلى تصرفات وكيل الكتروني للشخص،                

دة تفـيد مـا هـو بديهـي فهـي تضمن عدم      ورغـم مـا قـد يـبدو مـن أن القـاع          . أي أداتـه  
 .نسب السجل أو التوقيع إلى آلة، على خلاف الشخص الذي يشغِّل الآلة أو يبرمجها

وفي كـــل الحـــالات التالـــية يســـند كـــل مـــن الســـجل الالكـــتروني والتوقـــيع   "  
 ):أ(الالكتروني إلى شخص بمقتضى الباب الفرعي 

 بالبريد الالكتروني؛يطبع الشخص اسمه كجزء من طلب شراء  -ألف"  
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يطـبع مسـتخدَم الشـخص، بموجـب تفويـض، اسـم الشـخص كجزء                -باء"  
 من طلب شراء بالبريد الالكتروني؛

ــي      -جيم"   ــند تلقـ ــلع عـ ــبرمَج لطلـــب سـ ــخص، المـ ــاص بالشـ ــوب الخـ الحاسـ
معلومـات خاصة بقائمة جرد ضمن حدود معينة، يصدر طلب شراء يتضمن            

 .عيين الهوية كجزء من الطلباسم الشخص وغير ذلك من معلومات ت

كلا ] القانون الموحد [في كـل مـن الحالات المذكورة ينسب القانون بخلاف           "   
صراحة ) أ(وتنص الفقرة   . مـن التوقـيع والتصـرف للشخص إذا نفّذ على وسط ورقي           
 .على حدوث نفس النتيجة عند استخدام وسط الكتروني

مــا يمــسّ اســتخدام التوقــيع ]  مــن القــانون الموحــد٩الــباب [لــيس في  -٢"   
كـتدبير لإسـناد السـجل إلى شـخص، بل كثيرا ما يكون التوقيع هو الطريقة الأساسية                 
لإســناد ســجل إلى شــخص، وفي الأمــثلة الســابقة، مــتى أُســند التوقــيع الالكــتروني إلى    
شـخص يُسـند السـجل الالكـتروني أيضـا إلى الشـخص، ما لم يثبت الشخص حدوث               

غير أن التوقيع ليس هو الطريقة      . غـير ذلـك مـن أسـباب للإبطال        احتـيال أو تزويـر أو       
 .الوحيدة للإسناد

يقــدم اســتخدام الإرســال بالفــاكس عــددا مــن الأمــثلة عــلى الإســناد    -٣"   
ويجوز أن يسند الفاكس إلى شخص بسبب       . باسـتخدام معلومـات أخـرى غير التوقيع       

وبالمثل قد . لة التي أُرسلت منهاالمعلومـات المطـبقة في أعـلى الصـفحة الـتي تشير إلى الآ       
ورئــي في بعــض القضــايا أن الترويســة  . تتضــمن الرســالة ترويســة تعــيِّن هويــة المرســل  

غير أن حكم   . تشـكل في الواقـع توقيعا لأنها رمز اختاره المرسل بقصد توثيق الفاكس            
وفي قضــايا أخــرى رئــي أن . التوقــيع جــاء مــن ضــرورة تقريــر القصــد في هــذه القضــية

. توقــيعات نظــرا لعــدم توافــر القصــد الضــروري  ليســت ات رســائل الفــاكس ترويســ
والـنقطة الحـرجة هي أن المعلومات الموجودة داخل السجل الالكتروني قد تكفي فعلا               
لـتوفير الوقـائع المؤديـة إلى إسـناد سـجل الكـتروني إلى طـرف معـين، سـواء كـان ذلك                       

 .بتوقيع أو دونه

ا يوفر مضمون السجل المعلومات اللازمة      في سـياق إسناد السجلات عادة م      "   
ويمكـن أيضـا أن يؤدي سياق تعامل مستقر بين أطراف إلى            . لاصـدار حكـم بالإسـناد     

وكمثل السجل الورقي، يمكن تقديم دليل إثبات على حدوث تزوير          . حكـم بالإسـناد   
 .أو تزييف لدحض دليل إثبات الإسناد
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نـية لا يـبدو أنها تسند، بل        قـد توجـد معلومـات معيـنة في بيـئة الكترو            -٤"   
فالشيفرات العددية وأرقام تحديد الهوية     . تـربط بوضـوح بـين شـخص ما وسجل محدد          

الشخصــية وثنائــيات المفاتــيح العمومــية والخصوصــية كــلها تعمــل عــلى تعــيين الطــرف 
وطـبعا تكـون اجراءات الأمن بيِّنة إثباتية        . الـذي يجـب أن يسـند إلـيه سـجل الكـتروني            

 .تقرير الإسنادأخرى متاحة ل

يعـد ادراج اشـارة خاصـة إلى اجراءات الأمن كوسيلة لإثبات الإسناد مفيدا              "   
وفي اجراءات  . نظـرا للأهمية الفريدة التي تتسم بها اجراءات الأمن في البيئة الالكترونية           

قانونـية معيـنة قـد يكـون اجـراء الأمـن الـتقني والتكنولوجي أفضل طريقة لإقناع محقق                   
ــأ  ــائع ب ــناً    الوق ــناً يخــص شخصــا معّي ــيا معّي ــيعا الكترون ــيا أو توق وفي . ن ســجلا الكترون

ظـروف معيـنة قـد يلـزم اسـتخدام اجـراءً أمنـياً لإثـبات أن السـجل والتوقـيع المتصل به                    
وليس . جـاءا مـن منشـأة الشـخص المعـني، لدحض ادعاء بأن أحد القراصنة قد تدخّل                

اح إلى أنه ينبغي أن تمنح أشكال أخرى        المقصـود مـن الاشـارة إلى اجراءات الأمن الإلم         
ويهــم أيضــا الــتذكر بــأن القــوة . مــن اثــبات الإســناد قــدرا أدنى مــن المفعــول الاقــناعي

المعيـنة لاجـراء مـا لا تؤثر في وضع هذا الاجراء بصفته اجراء أمنيا، بل إنها لا تؤثر إلا                
 ." انشاء الاسنادفي الرجحان الممنوح لبيِّنة إثبات اجراء الأمن على أنها تميل إلى

ويــبدو أنــه يهــم أيضــا الــتذكر أن قريــنة الإســناد لا تحــل وحدهــا محــل تطبــيق القواعــد   -١٥
ومتى تقرر أنه   . القانونـية الـتي تحكـم التوقيعات متى كان التوقيع لازما لصحة المستند أو لإثباته              

قـيع على  يجـب تقريـر مفعـول السـجل أو التو       "يمكـن إسـناد سـجل أو توقـيع إلى طـرف معـيّن،               
ــة الأطــراف، إن وجــدت       ــك موافق ــا في ذل ، إضــافة إلى "ضــوء الســياق والظــروف المحــيطة، بم

 )١٥(".المقتضيات القانونية الأخرى المأخوذة بعين الاعتبار على ضوء السياق"

وتوجـد أمـثلة عـلى نهوج أكثر تقييدا في الإسناد في قضايا نظرت مؤخرا كانت تتعلق                  -١٦
. ، طبقت فيها المحاكم مستوى عاليا من المعايير لإسناد رسائل البيانات      بالمـزادات عـبر الانترنت    

وكانـت هذه القضايا متعلقة غالبا بدعاوى إخلال بعقد بسبب عدم تسديد ثمن سلع زُعم أنها                
وتمسّـك المدعـون بـأن المدعـى عليهم كانوا هم المشتري،            . مشـتراة في مـزادات عـلى الانترنـت        
ع كـان موثقـا بكـلمة سـر المدعـى علـيه وأرسل من عنوان                حيـث إن أعـلى عـرض لشـراء السـل          

ورأت المحاكم أن هذه العناصر لا تكفي للوصول إلى     . الـبريد الإلكـتروني الخـاص بالمدعى عليه       
اسـتنتاج راسـخ بـأن المدعـى علـيه هـو الـذي شـارك فعـلا في المـزاد وقـدم العـرض الفائز لشراء                           

فمثلا، قيل إن كلمات السر لا      .  هذا الموقف  واستخدمت المحاكم حججا مختلفة لتبرير    . السـلع 
يُعـتدّ بهـا لأنـه يمكـن لأي شـخص يعـلم كلمة سر المدعى عليه أن يستخدم عنوان المدعى عليه                      
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 )١٦(في الــبريد الإلكــتروني مــن أي مكــان وأن يشــارك في المــزاد مســتخدما اســم المدعــى علــيه،  
ى أساس مشورة الخبراء بشأن ، وذلك عل"شديدة جدا"وهـي مخاطـرة رأت بعـض المحـاكم أنهـا       

الأخطـار الـتي يـتعرض لهـا أمـن شـبكات الاتصـال بواسـطة الانترنت، وخصوصا باستخدام ما                    
 وقيل إن )١٧(.كلمة سر خاصة بشخص ما" سرقة"القـادر على  " حصـان طـروادة  "يطلـق علـيه     

دون إذن يجب أن يتحملها     ) أي كـلمة السـر    (مخاطـرة اسـتخدام وسـيلة تعـيين هويـة الشـخص             
لطــرف الــذي عــرض ســلعا أو خدمــات مــن خــلال وســط معــين، حيــث انــه لا توجــد قريــنة   ا

قانونـية عـلى أنـه يمكـن إسـناد الرسـائل المرسـلة عـبر موقـع عـلى شـبكة الانترنـت مع الاستعانة                    
 ويمكن تصوّر إلحاق )١٨(.بكـلمة سـر أحـد الأشـخاص لدخـول هـذا الموقـع إلى ذلـك الشخص           

كمــا يــرد تعــريفه في القــانون، إلا أنــه يجــب ألا " روني مــتقدمتوقــيع إلكــت" مــثل هــذه القريــنة بـــ
ــتحمل صــاحب   بســيطة مخاطــر إســاءة اســتخدامها مــن جانــب أشــخاص غــير     " كــلمة ســر "ي

 )١٩(.مأذونين

وقـد تكـون القواعـد الموحـدة لإسـناد رسـائل البـيانات مفـيدة في زيادة اليقين القانوني                     -١٧
. يعتمد عليها لإسناد المسؤولية عن رسائل البيانات      فـيما يـتعلق بالعناصر التي يمكن للطرف أن          

 مــن ١٣ويمكــن أن تصــاغ مــثل هــذه القواعــد في شــكل افــتراض، مــع اســتخدام عناصــر المــادة 
وقــد تكــون لهــا مــيزة إضــافية هــي الحــد مــن نطــاق المســائل المــتوقع حــلها  . القــانون الــنموذجي

 .ا ما تخدم غرضا آخربواسطة معايير مشتركة للتوقيعات الإلكترونية، التي كثير
  

  مقتضيات التوقيع  )ب( 
فـيما يـتعلق بمقتضـيات التوقـيع، هـناك مسألة واحدة يلزم أن ينظر فيها الفريق العامل،            -١٨

وهـــي هـــل ينـــبغي لمشـــروع الاتفاقـــية الأوّلي أن يقتصـــر عـــلى حكـــم عـــام بشـــأن الاعـــتراف  
لازمــة للاعــتراف القــانوني   بالتوقــيعات الالكترونــية أم ينــبغي لـــه أن يــنص عــلى الشــروط ال      

في الخــيار الأول، قــد يرغــب الفــريق العــامل أن   . بالتوقــيعات الالكترونــية بمــزيد مــن التفصــيل  
ويرد .  من القانون النموذجي٧ من المادة ١يـدرج في الصـك الجديـد حكما على غرار الفقرة          

ني، من شأن الفريق   وفي الخيار الثا  . ٩ مـن مشروع المادة      ٣هـذا الخـيار في الخـيار ألـف للفقـرة            
 مـــن قـــانون ٦ مـــن المـــادة ٣العـــامل أن يســـتخدم صـــيغة أكـــثر تفصـــيلا عـــلى غـــرار الفقـــرة  

 ٣ويرد هذا الخيار في الخيار باء للفقرة        . الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونية        
من  ١وتجـدر ملاحظـة أن الـبديلين ليسـا متنافيين، حيث كانت الفقرة      . ٩مـن مشـروع المـادة       

 مــن القــانون الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية أساســا للقواعــد الأكــثر تفصــيلا   ٧المــادة 
 . من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية٦ من المادة ٣الواردة في الفقرة 
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وفي الـنهاية يـنطوي اختـيار أحـد الخـيارين عـلى قرار بشأن مستوى التفصيل المرغوب              -١٩
وعلى كل حال يبدو أنه من المهم . رشـاد الهادف والمستوى المقبول من الاتساق   بغـية توفـير الإ    

أن تـبقي القواعـد المسـتوى المناسب من المرونة بحيث يسمح للأطراف والمحاكم أن تقدّر مدى                 
 .كفاية وعول طرق التوثيق المستخدمة على ضوء كل الظروف ذات الصلة

فتقبلت محاكم . فسير مقتضيات التوقيع بتحرر وفي بعـض الـبلدان اتجهـت المحاكم إلى ت          -٢٠
في الولايــات المــتحدة الاعــتراف القــانوني بالتوقــيعات الإلكترونــية، حيــث أجــازت اســتخدامها 
أيضــا في أوضــاع ليســت مــتوخاة صــراحة في اللوائــح التنفــيذية للقوانــين، كمــا في الأوامــر          

ن المحــاكم قــدَّرت أيضــا كفايــة  ومــا هــو أهــم مــن ذلــك في الســياقات الــتعاقدية أ)٢٠(.القضــائية
تعـيين الهويـة عـلى ضـوء المعـاملات فـيما بـين الأطـراف، بـدلا مـن اسـتخدام معـيار دقيق لكل                          

وهكـذا، مـتى اسـتخدمت الأطـراف الـبريد الإلكتروني بانتظام في مفاوضاتها، رأت               . الأوضـاع 
ني يفــي بمقتضــيات المحــاكم أن اســــم المنشــئ المطــبــوع علــــى رســالة مرســلة بالــبريد الإلكــترو   

 لاختــيار الشــخص عــن قصــد طــبع اسمــه في خــتام كــل الرســائ  " واعتُــبر )٢١(.التوقــيع القانونــية
وســلكت المحــاكم في كولومبــيا نهجــا مــتحررا ممــاثلا إذ أكــدت . توثــيقا صــحيحا" الإلكترونــية

ورأت أن كل المستندات    . جـواز قـبول اجـراءات قضـائية أجريـت كلـية باتصـالات إلكترونـية               
 حيث إن   )٢٣(تـبادلة أثناء هذه الاجراءات صحيحة حتى وإن لم تكن موقّعة بتوقيع إلكتروني،            الم

 )٢٤(.الاتصالات الإلكترونية تستخدم أساليب تسمح بتعيين هوية الأطراف

ولكـن المحـاكم في بلـدان أخـرى، مـثل فرنسا، كانت ممانعة لقبول وسائل تعيين الهوية                   -٢١
ت الخطّـية، قـبل اعتماد تشريع يعترف صراحة بصحة التوقيعات           الإلكترونـية كمقـابل للتوقـيعا     

 ومــع ذلــك هــناك في الوقــت نفســه قــرارات تقــبل تقــديم الشــكاوى الاداريــة   )٢٥(.الإلكترونــية
إلكترونـيا لغـرض وصـولها في غضـون المهلـة القانونـية، أو عـلى الأقل مادامت تُؤكّد بعد ذلك                      

 )٢٦(.بالبريد العادي

لــنهج التقيــيدي الــذي تتــبعه المحــاكم الألمانــية إزاء إســناد رســائل   وعــلى العكــس مــن ا  -٢٢
البـيانات في سـياق تكويـن العقـود، كانـت هـذه المحـاكم مـتحررة في قـبولها طرائق تعيين الهوية                       

ودارت المناقشة في ألمانيا حول ازدياد      . عـلى أنهـا مقابلـة للتوقيعات الخطّية في اجراءات المحاكم          
 لتوثــيق نســخ حاســوبية طــبق الأصــل تحــتوي عــلى ية لتوقــيع المحــاماســتخدام الصــور الممســوح

) موديم(كاشف /بـيانات اسـتئناف مرسـلة مباشـرة مـن محطـة حاسـوب عن طريق جهاز معدّل           
وفي قضايا سابقة رأت محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية        . إلى آلـة الفـاكس الخاصة بالمحكمة      

(Bundesgerichtshof)
وحة لتوقـــيع خطـــي لا تفـــي بمقتضـــيات التوقـــيع  أن الصـــورة الممســـ)٢٨(

ــة الشــخص   ــبات لهوي  ـــ  . القائمــة ولا تقــدم أي إث ــة ب ــيع " ويمكــن تصــور إلحــاق تعــيين الهوي توق
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غــير أنــه عــلى المشــرِّع عمومــا لا  . عــلى الــنحو المعــرّف في القــانون الألمــاني " إلكــتروني مــتقدم
 الملموسة المرسلة بواسطة عمليات     المحـاكم إنشـاء شـروط المساواة بين الكتابة والاتصالات غير          

 ولكــن نُقــض هــذا الفهــم لاحقــا نظــرا لإجمــاع رأي محــاكم اتحاديــة أخــرى  )٢٩(.نقــل البــيانات
قبلــت تســليم دفــوع إجرائــية معيــنة بواســطة إبــلاغ إلكــتروني لرســالة بــيانات تصــحبها صــورة  

 )٣٠(.ممسوحة لتوقيع

ج مـــتحرر في ســـياق الاســـتئنافات ولا يقـــترح أن الاعتـــبارات الـــتي تســـوّغ اتـــباع نهـــ -٢٣
ففي الواقع، في حين أنه في . القضـائية أو الاداريـة يمكـن نقلها مباشرة إلى سياق العقود الدولية        

سـياق تعـاقدي قـد يواجـه أحد الطرفين خطر خرق الاتفاق من جانب الطرف الآخر، فإنه في         
ــيعا         ــذي يســتخدم توق ــا يكــون الطــرف ال ــادة م ــية ع ــراءات المدن ــياق الاج ت أو ســجلات س

ومع ذلك، تبيِّن المناقشة السابقة     . إلكترونـية هـو المهـتم بتأكيد موافقته على السجل ومضمونه          
كـيف يمكـن أن تمـيل المحـاكم مـن الناحـية العملـية إلى تقديـر جـواز التعويل على طرائق التوثيق           

 .على ضوء الأغراض من استخدامها

ن يضعه بعين الاعتبار في مناقشاته وهو       وهـناك جانـب آخـر ربمـا يـود الفـريق العامل أ              -٢٤
 ٥ من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والفقرة         ٧ من المادة    ٣أنـه بمقتضـى الفقرة      

 مــن القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية، يمكــن لدولــة مشــرِّعة أن   ٦مــن المــادة 
. ددة تــنص علــيها التشــريعات المحلــيةتســتبعد الاعــتراف بالتوقــيعات الإلكترونــية في مواقــف محــ

ــيها        ــتفق عل ــدولي هــو وجــود قائمــة اســتبعادات ي ــيق القــانوني ال ــثالي بالنســبة للتوف والوضــع الم
وثمة بديل محتمل ربما يود  . غـير أنـه مـن المعلـوم أنـه قـد لا يسـهل تحقـيق هـذه النتـيجة                    . الجمـيع 

لتي إما تستبعد فيها القوانين المحلية      الفـريق العامل أن ينظر فيه، وهو أن تُستبعد فقط الأوضاع ا           
قطعـــيا التوقـــيعات الإلكترونـــية أو الـــتي تقضـــي فـــيها باســـتخدام نـــوع معـــين مـــن التوقـــيعات 

 ").التوقيع المأمون"أو " التوقيع المتقدم("الإلكترونية 
  

 الحواشي
 
وهـي متاحــة أيضـا فــي (٣، الصـفحـة  ٢٥٥٦٧، رقــم  ١٤٨٩، المجلــد  سلسـلــة المعـاهــدات  الأمـم المـتحــدة،      )١(

www.uncitral.org/English/texts/sales/CISG.htm.( 
 :بموجب هذا الحكم )٢(

لكـل دولـة مـتعاقدة يشـترط تشـريعها انعقـاد عقـود البـيع أو إثـباتها كـتابة أن تصـدر في أي وقت إعلانا وفقا                             " 
لجـزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجيز     ، أو ا  ٢٩، أو المـادة     ١١ مفـاده أن أي حكـم مـن أحكـام المـادة              ١٢لـلمادة   

انعقـاد عقـد البـيع أو تعديلـه أو إنهـاءه رضـائيا أو إصـدار الإيجـاب أو القـبول أو أي تعـبير آخـر عـن النية، بأي               
 ."صورة غير الكتابة، لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين في تلك الدولة
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 Stanley Metal Associates, United States Districtضـد   Commonwealth Aluminum Corporationقضـية   )٣(
Court for the Western District of Kentucky, 9 August 2001, Federal Supplement, 2nd series, vol. 

186, p. 770  ؛ وقضـيةCentral Illinois Light Company (CILCO)   ضـدConsolidation Coal Company 
(Consol), United States District Court for the Central District of Illinois, 30 December 2002, 

Federal Supplement, 2nd series, vol. 235, p. 916. 
 مـثلا، نقضت محكمة استئناف قرارا صدر  .Lozen International, Lic ضـد  .Sea-Land Service, Incفي قضـية   )٤(

. بعد رســالة داخلــية بالــبريد الإلكــتروني خاصــة بالشــركة ألّفهــا أحــد موظفــي المدعــي    عــن محكمــة محلــية اســت 
لا يقدم أي حجة ولا يقدم أي دليل يشير        "واسـتبعدت المحكمـة المحلـية هـذه البيِّـنة عـلى أساس أن المدعى عليه                 

ة الاستئناف أن فلاحظت محكم". ولا لقبه الوظيفي] الـذي ألّـف رسـالة الـبريد الإلكتروني       [إلى هويـة الموظـف      
إلكتروني يشير  " توقيع" رسـالة الـبريد الإلكـتروني الأصـلية، وهـي مذكـرة داخلـية خاصة بالشركة، اختتمت ب ـ                

وعلى ذلك كانت المحكمة المحلية قد أساءت التقدير عندما استبعدت رسالة البريد            . إلى اسـم واضـعها ووظيفته     
 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 3 April 2002, Federal)الإلكــتروني كبيِّــنة 

Reporter, 3rd series, vol. 285, p. 808). 
)٥( Superhighway Consulting, Inc.  ضـد Techwave, Inc., United States District Court for the Northern 

District of Illionois, Eastern Division, 16 November 1999, U.S. Dist. LEXIS 17910. 
 Comércio“) مـن محكمـة العـدل العلـيا البرازيلية     .Ruy Rosado de Aguiar Jrمـن القاضـي   ) غـير مـؤرخ  (بـيان   )٦(

eletrônico não tem valor jurídico”  فيwww.trabalhodeeconomia.hpg.ig.com.br/juri.html   اطلـع علـيه ،
 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢في 

 Amtsgericht Bonn, Case No. 3 C 193/01, 25 October 2001, Jur PC – Internet Zeitschrift fürقضـية   )٧(
Rechtsinformatik, JurPC WebDok 332/2002)  مــتاحة فيwww.jurpc.de/rechtspr/20020332.htm اطلــع ،

 بدفــع في هــذه القضــية، أقــام المدعــي دعــوى طالــب فــيها المدعــى علــيه). ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١١علــيها في 
وردّت المحكمـة الدعـوى لعدم وجود اثبات لاتفاق         . سمسـرة مقـابل عملـه كوسـيط في صـفقة سـجائر بالجملـة              

ورأت المحكمـة أن الصفحات المطبوعة من البريد الإلكتروني التي قدمها المدعي وأنكرها             . عـلى دفـع السمسـرة     
 يسهل تعديل أو تزوير رسائل البريد       أنه" يعـرف عموما  "المدعـى علـيه كانـت عديمـة القـيمة كبيِّـنة، حيـث انـه                 

 .الإلكتروني العادية
 Ley de)؛ واكـوادور  (Ley Número 527 de 1999: Ley de comercio electrónico, art. 17)انظـر كولومبـيا    )٨(

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, 2002, art. 10) قــانون (؛ والأردن
 ,Electronic Transactions Act)؛ وموريشـيوس  )١٥، المـادة  ٢٠٠١لسـنة  ) ٨٥رقـم  ( الإلكترونـية  المعـاملات 

2000, section 12(2))  ؛ والفلـبين(Electronic Commerce Act, 2000, sect. 18, para. (3))   ؛ وجمهوريـة كوريـا
(Framework Law on Electronic Commerce, 1999, art. 7, para. (2))ورة ؛ وســنغاف(Electronic 

Transactions Act, 1998, subsect. 13 (3)) ؛ وتايلــند(Electronic Transactions Act, 2002, sect. 16) ؛
 )Ley sobre mensajes de datos y firmas —2001 de febrero de 10 de 1024 oDecreto nوفـنـزويلا  

electrónicas, art. 9) .الــبريطاني للــتاج الــتابعة جيرســي قوانــين في القواعــد نفــس أيضــا وتــرد (Electronic 
Communications (Jersey) Law 2000, art. 8)  والأراضــي الــبريطانية عــبر الــبحار بــرمودا ،(Electronic 

Transactions Act, 1999, sect. 16, para. 2)  ــركس وكــايوكس  Electronic Transactions)، وجــزر ت
Ordinance, 2000, sect. 14). 

 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para) المكسـيك  )٩(
el Distrito Federal of 26 April 2000, art. 90, para. I). 

عــلى أن الســجل ) أ (٩مــثلا، يــنص قــانون الولايــات المــتحدة الموحّــد بشــأن المعــاملات الالكترونــية في الــباب   )١٠(
ويجوز أن يبيَّن فعل    . ينسـب إلى الشـخص إذا كـان مـن فعل هذا الشخص            "لالكـتروني أو التوقـيع الالكـتروني        ا
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الشـخص بـأي طـريقة، بمـا في ذلك بيان كفاءة أي اجراء أمني يستخدم لتعيين الشخص الذي يمكن أن ينسب             
عــلى أن مفعــول ) ب (٩ويــنص عــلاوة عــلى ذلــك الــباب  ". إلــيه الســجل الالكــتروني أو التوقــيع الالكــتروني 

يحدد من السياق   ) "أ(السـجل الالكـتروني أو التوقـيع الالكـتروني المنسـوب إلى شـخص بمقتضى الباب الفرعي                  
والظـروف المحيطة وقت صوغه أو تنفيذه أو اعتماده، بما في ذلك موافقة الأطراف، إن وجدت، وخلافا لذلك    

 ".حسبما ينص القانون
الهــند : ؛ وعــلى هــذا المــنوال أساســا Electronic Transactions Act, 1999, sect. 15, subsect. (1))أســتراليا )١١(

(Information Technology Act, 2000, sect. 11)  ؛ وباكسـتان(Electronic Transactions Ordinance, 2002, 
sect. 13 (2))  ؛ وسـلوفينيا(Electronic Commerce and Electronic Signature Act, 2000, art. 5)  ؛ وجزيـرة

؛ واقلــيم هونــغ كونــغ الاداري (Electronic Transactions Act, 2000, sect. 2)مــان الــتابعة للــتاج الــبريطاني 
 .(Electronic Commerce Ordinance, 2000, sect. 18)الخاص التابع للصين 

 .مثلا، ايرلندا وجنوب افريقيا وفرنسا وكندا ونيوزيلندا )١٢(
، Uniform Electronic Commerce Act (Annotated), commentary to section 10 (2)ن كندا الموحّد مؤتمـر قانو  )١٣(

ســـبتمبر / أيلـــول١١، اطلـــع علـــيه في www.ulcc.ca/en/poam2/index.cfm?sec=1999&sub=1999iaمـــتاح في (
٢٠٠٣.( 

)١٤( National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Electronic Transactions 
Act (1999)         المعقود في ١٠٨، اعـتمد القـانون وأوصـى بتشـريعه في جمـيع الولايـات، وذلـك في المؤتمـر السنوي 

مــــتاح في (، مــــع مذكــــرة تمهــــيدية وتعلــــيقات ١٩٩٩يولــــيه / تمــــوز٣٠ إلى ٢٣ديــــنفر، كولــــورادو، مــــن 
www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١، اطلع عليه في.( 

 .المصدر نفسه )١٥(
)١٦( Amtsgericht Erfurt, Case No. 28 C 2354/01, 14 September 2001, JurPC—Internet Zeitschrift für 

Rechtsinformatik, JurPC WebDok 71/2002)  مــتاحة فيwww.jurpc.de/rechtspr/20020071.htm ــع ، اطل
 ).٢٠٠٣أغسطس /ب آ٢٥عليه في 

)١٧( Landgericht Konstanz, Case No. 2 O 141/01 A, 19 April 2002, JurPC—Internet Zeitschrift für 
Rechtsinformatik, JurPC WebDok 291/2002)  مــتاحة فيwww.jurpc.de/rechtspr/20020291.htm اطلــع ،

 ).٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥عليه في 
)١٨( Landgericht Bonn, Case No. 2 O 450/00, 7 August 2001, JurPC—Internet Zeitschrift für 

Rechtsinformatik, JurPC WebDok 136/2002)  مــتاحة فيwww.jurpc.de/rechtspr/20020136.htm اطلــع ،
 ).٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥عليه في 

)١٩( Oberlandesgericht Köln, Case No. 19 U 16/02, 19 April 2002, JurPC—Internet Zeitschrift für 
Rechtsinformatik, JurPC WebDok 291/2002)  مــتاحة فيwww.jurpc.de/rechtspr/20020291.htm اطلــع 

 ).٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥عليه في 
)٢٠( Department of Agriculture & Consumer Services   ضـدHaire, Court of Appeal of Florida, Case 

Nos. 4D02-2584 & 4D02-3315, 15 January 2003)   مـتاح فيwww.4dca.org/Jan2003/01-15-03/4D02-
2584op.pdf٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢ عليه في ، اطلع.( 

)٢١( Cloud Corporation  ضـد Hasbro, Inc. .       كانـت هـذه القضـية مـتعلقة بدعـوى إخـلال بعقد أنكر فيها المدعى
واتضح أن . ن قـد تخاطـبا بواسـطة الـبريد الالكتروني    وكـان الطـرفا  . علـيه أنـه أصـدر عـددا مـن طلـبات الشـراء         

وقضـت المحكمـة المحلـية في صـالح المدعـى علـيه بسـبب عـدم كفايـة إثبات                    . بعـض الرسـائل لم تحمـل أي توقـيع         
ودحضـت محكمـة الاسـتئناف هـذا الحكـم إذ رأت أن وجـود اسم المرسل على                  . الالـتزامات المـزعومة بالشـراء     
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ورأت محكمة الاستئناف أيضا أن لا . ستيفاء اقتضاء التوقيع في تشريع الاحتيالرسـالة بـريد الكتروني يكفي لا      
حتى وإن كان مثل هذا التوقيع دليلا على "القـانون العـام ولا القـانون الـتجاري الموحـد يقتضـي توقـيعا خطيا،            

طرف متعاقد من منع "والغرض من تشريع الاحتيال، في رأي المحكمة، هو       ". الهويـة أفضـل من التوقيع المطبوع      
 على أساس – أو حـتى بخصـوص وجود عقد أصلا   –خلـق مـنازعة قابلـة لـلمحاكمة بخصـوص شـروط العقـد               

ولا يقتضـي هـذا الغـرض وجـود توقـيعا خطـيا، خصوصـا في قضية فيها أدلة أخرى لا مجرد بيِّنة                       . قولــه وحـده   
 United States Court of Appeals for the Seventh)" القــول، عــلى وجــود العقــد إلى جانــب المراســلات

Circuit, 26 December 2002, Federal Reporter, 3rd series, vol. 314, p. 296). 
 David K. Klotzbach, Superior Court of Massachusetts, 11 Decemberضـد   Jonathan P. Shattuckقضـية   )٢٢(

2001, 2001 Mass. Super. LEXIS 642 .   شـتري دعـوى ضـد الـبائعين لتنفـيذ عقـد بيع       في هـذه القضـية أقـام الم
وقدَّم البائعون إلى المحكمة طلب رد بادعاء       . ملـك عقـاري ولنـيل تعويـض ينشـأ مـن إخـلال مـزعوم بهذا العقد                 

. عـدم وجـود أي عقـد خطـي وموقّـع يفـي بمقتضـيات الشـكل المنصوص عليها في قوانين ولاية ماساتشوستس                   
وحملت كل الرسائل   . عقـاري بواسـطة تـبادل رسـائل بـريد الكـتروني           وقـد تفـاوض الطـرفان عـلى بـيع الملـك ال            

ورأت المحكمة أن الطرفين قد عقدا اتفاقا       . المتـبادلة بـين الطـرفين بالـبريد الالكـتروني توقـيعا مطـبوعا في نهايـتها                
يع بشـأن الشـروط الأساسـية لعقـد بـيع قطعـة الأرض، أي الموقـع وطبـيعة الصفقة وثمن الشراء، بما يستوفي تشر          

وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن رسائل البريد الالكتروني التي أرسلها البائع فيما يتعلق بشروط               . الاحتـيال 
 .بيع الملك العقاري كان يقصد أن تكون موثّقة باسم البائع المطبوع في اختتام رسائله

ورغم أن القانون يتضمن حكما . اعـتمدت كولومبـيا قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية      )٢٣(
 من القانون النموذجي فهو لا ينشئ قرينة قانونية على الصحة إلا فيما يتعلق بالتوقيعات               ٧عاما مشابها للمادة    

 ).٢٨، المادة Ley Número 527 de 1999: Ley de comercio electrónico(الرقمية 
 Jaime Tapias, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Roviraضــد  Juan Carlos Samperقضــية  )٢٤(

Tolima, 21 July 2003, Rad. 73-624-40-89-002-2003-053-00)  مــــتاحة فيwww.alfa-redi.org/ 
documento/alexdiaz.pdf ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢، اطلع عليه في.( 

شكوك حيال هوية الشخص    رفضـت محكمـة الـنقض جـواز قـبول بيان استئناف وقِّع الكترونيا، بسبب وجود                  )٢٥(
 الذي اعترف ٢٠٠٠مارس / آذار ١٣الـذي أنشـأ التوقـيع كما ان الاستئناف وقِّع الكترونيا قبل سريان قانون               

 ,Cour de Cassation, Second Civil Chamber, 30 April 2003 بـالمفعول القـانوني للتوقـيعات الالكترونـية    
Société Chalets Boisson  ضـد M. X)   في مـتاحةwww.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=239   اطلـع علـيه في ،

 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢
 Conseil d’État, 28 December 2001, N° 235784, Élections municipales d’Entre-Deux-Montsقضـية   )٢٦(

 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢، اطلع عليه في www.rajf.org/article.php3?id_article=467متاحة في (
 Oberlandesgericht Karlsruhe, Case No. 14 U 202/96, 14 November 1997, JurPC—Internetقضية مـثلا،   )٢٧(

Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 09/1998)  ــتاحة في  /www.jurpc.de/rechtsprمـ
19980009.htm ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢، اطلع عليه في.( 

 Bundesgerichtshof, Case No. XI ZR 367/97, 29 September 1998, JurPC—Internet Zeitschriftقضـية   )٢٨(
für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 291/2002)  ــتاحة في ، www.jurpc.de/rechtspr/19990005.htmم

 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢اطلع عليه في 
 بـأن قـانون الدعـوى قـد قبل منذ وقت ما استخدام              (Bundesgerichtshof)سـلمت المحكمـة الاتحاديـة في ألمانـيا           )٢٩(

ولكـن في هـذه الحـالات كـان يجـب أن يحمـل المسـتند الأصلي توقيع المحامي خطيا             . الفـاكس لإرسـال الدفـوع     
أما الفاكسات الناشئة والمرسلة مباشرة من      . وعـادة كـان يظهـر هـذا التوقـيع عـلى الصـورة المستلمة في المحاكم                

والنسخة المطبوعة  . تج مسـتندا أصـليا في شـكل مـلموس، اضـافة إلى عدم توقيع المستند خطيا                حاسـوب فـلا تن ـ    



 

 14 
 

 A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.3 

ــيا ملموســا      ــبول  . بواســطة جهــاز الفــاكس الخــاص بالمحكمــة هــي الــتي تنــتج وحدهــا مســتندا ورق ورئــي أن ق
. شريعالفاكسـات الناشـئة مـن حاسـوب سـوف يعني في النهاية إغفال مقتضيات الكتابة المنصوص عليها في الت      

ورئـي أن المشـرِّع مطالـب بـأن ينشـئ الظـروف المناسـبة للتسـوية بـين الرسائل المكتوبة والرسائل غير الملموسة                     
ورأت المحكمة الاتحادية أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بالتشريع، لا بواسطة قانون      . المرسـلة بواسطة نقل البيانات    

 ).٢٨انظر الحاشية (الدعوى 
، إلى الغــرفة ) أعــلاه٢٦انظــر الحاشــية  (Bundesgerichtshof المحكمــة الاتحاديــة في ألمانــيا في قضــية أحيلــت مــن )٣٠(

 (Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes)المشـتركة لـلمحاكم الاتحاديـة العليا في ألمانيا    
فالغرض منها .  حد ذاتهالاحظـت الغـرفة المشـتركة أن مقتضـيات الشـكل في اجـراءات المحـاكم ليست غاية في                  

ولاحظت . هـو ضـمان تحديـد يعـتمد علـيه على نحو واف لمضمون الرسالة وهوية الشخص الذي صدرت منه                   
الغـرفة المشـتركة الـتطور الحاصـل في تطبـيق مقتضـيات الشـكل عملـيا بحيـث تستوعب التطورات التكنولوجية                      

ــتلكس أو الفــاكس  ــنة بوســائل   ورأت الغــرفة المشــتركة أن . الســابقة، مــثل ال ــية معي قــبول تســليم دفــوع اجرائ
 Gemeinsamer)الاتصال الالكتروني مع صورة ممسوحة للتوقيع يكون متمشيا مع روح قانون الدعوى القائم 

Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, GmS-OGB 1/98, 5 April 2000, JurPC—Internet 
Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 160/2000)  مــتاحــة فــــيwww.jurpc.de/rechtspr/ 

20000160.htm، ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢ اطلع عليه في.( 
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